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المفاتيح:

)IZJ-2021-681( القرار رقم

 )Z-2020-16370( الصادر في الدعوى رقم

 - الاجتماعية  التأمينات  فروقات   - الخارجية  المشتريات  فروقات   - المعدل  الزكوي  الربط 
مصروف المكافآت - مصروفات الحوافز - المصروفات المستحقّة - والأرصدة الدائنة الأخرى

الملخص: 
مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
المعــدل لعــام2015م، وتمثــل اعتراضــه فــي ســتة بنــود: فروقــات المشــتريات الخارجيــة 
المكافــآت  مصــروف  لعــام2015م،  الاجتماعيــة  التأمينــات  فروقــات  لعــام2015م، 
لعــام2015م، مصروفــات الحوافــز لعــام2015م، المصروفــات المســتحقّة لعــام2015م، 
والأرصــدة الدائنــة الأخــرى لعــام2015م – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أســباب لــكل 
بنــد مــن البنــود الســتة – أجابــت الهيئــة أنهــا فــي بنــد: فروقــات المشــتريات الخارجيــة 
المقدّمــة  للبيانــات  غيــر مطابقــة  المدّعيــة  مــن  المقدّمــة  البيانــات  أن  لعــام2015م، 
بالإقــرار، وفــي بنــد: فروقــات التأمينــات الاجتماعيــة لعــام2015، أجابــت بــأن المدّعيــة 
ــد: مصــروف  ــات المصــروف لعــام2015م، وفــي بن ــن إثب ــم تقــدّم أي مســتندات أو قرائ ل
ــم  ــر الأســتاذ ول ــة بإرفــاق الكشــوفات مــن دفت المكافــآت لعــام2015م، اكتفــت المدّعي
ــام2015م،  ــز لع ــد مصــروف الحواف ــد: بن ــه، وفــي بن ــا تدّعي ــت م تقــدم أي مســتندات تثب
أجابــت بــإن المدّعيــة لــم تقــدّم أي مســتندات أو قرائــن إثبــات لصــرف تلــك الحوافــز، وفــي 
بنــد: مصروفــات مســتحقة لعــام2015م، لــم ترفــق المدعيــة أي مســتندات أو قرائــن إثبات 
لصــرف ذلــك المصــروف، وفــي بنــد: بنــد الأرصــدة الدائنــة الأخــرى عــام2015م، أجابــت لــم 
ــراض –  ــد المذكــور للعــام محــلّ الاعت ــات البن ــن إثب ــة أي مســتندات أو قرائ تقــدّم المدّعي
ثبــت للدائــرة أنــه فــي بنــد: فــروق المشــتريات الخارجيــة، أن التكاليــف الإضافيــة هــي عبــارة 
ــم تخصــم مــن  ــات ل ــف أخــرى ورســوم أرضي عــن تكاليــف شــحن وفــروق عمــات ومصاري
قيمــة الاســتيرادات، وبنــاءّ علىــه فإنــه يجــب قبــول المصــروف باعتبارهــا نفقــة فعليــة 
الثبوتيــة المؤيــدة  يتــم تقديــم المســتندات  لــم  بينمــا   ، ثبوتيــة  ومؤيــدة بمســتندات 
ــد فــروق  ــى بن ــة عل ــراض المدعي ــول اعت ــك: قب ــود - مــؤدى ذل ــراض فــي باقــي البن للاعت
ــاً  ــار القــرار نهائي ــود - اعتب ــة الب ــى بقي ــة عل ــراض المدعي ــة، ورفــض اعت المشــتريات الخارجي
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة جــدة
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المستند:

- المــادة )4/أولا/5(، والمــادة )1/5(، والمــادة )2/6(، والمــادة )3/20( مــن اللائحــة 	
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ

- التعميم رقم:)2030( الصادر بتاريخ:1430/04/15 هـ	

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  الموافــق:2021/07/06م  الثلاثــاء  يــوم  فــي  إنــه 
فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جــدة، المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة رقــم:)67( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم:)م/1( 
وتاريخ:1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)65474( 

وتاريخ:1439/12/23هـــ

وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث 
اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان 

الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ:2020/04/06م 

عيــة )شــركة … للتجــارة؛ ســجل تجــاري رقــم:…(  تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المُدَّ
تقدّمــت بواســطة … )هويــة وطنيــة رقــم:…( بصفتــه الممثــل النظامــي للشــركة بموجــب 
عقــد التأســيس، وذلــك باعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي المعــدل لعــام2015م الصــادر عــن 
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وذلــك فيمــا يتعلــق بســتة بنــود: ففيمــا يتعلــق بالبنــد 
الأول: بنــد فروقــات المشــتريات الخارجيــة لعام2015م؛ تــرى المدعية أن الفروقات الناتجة 
عــن المشــتريات الخارجيــة عبــارة عــن زيــادة فــي تقريــر الجمارك عــن المبلغ المــدرج في إقرار 
الشــركة وترجــع ذلــك إلــى عــدم إدراج رســوم جمركية ورســوم الشــحن وأيضًــا إلى فرق في 
ســعر العملــة وفــرق فــي أجــور الشــحن ومصروفــات لا تظهــر فــي بيــان الاســتيراد وتطالــب 
المدعيــة باعتمــاد الاســتيرادات الظاهــرة فــي إقــرار الشــركة للعــام محــلّ الاعتــراض، 
وتطالــب بإلغــاء المبلــغ المحتســب، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد فروقــات التأمينــات 
الاجتماعيــة لعــام2015م، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة فــروق اشــتراكات التأمينــات 
الاجتماعيــة للعــام2015م بالمبالــغ الــواردة فــي خطــاب الاعتــراض، وأفــادت بــأن المبالــغ 
المذكــورة تمثــل المســدد فيمــا يخــص الشــركة إلــى التأمينــات الاجتماعيــة وأرفقــت تقريــر 
الأجــور والاشــتراكات مــن التأمينــات الاجتماعيــة، ومســتخرج مــن الحاســب الآلــي وملخــص 
اكســل تحليلــي، وتطالــب المدعيــة باحتســاب فروقــات التأمينــات وفقــا لمــا ورد فــي 
إقــرار الشــركة للعــام محــلّ الخــاف. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد مصــروف المكافــآت 
ــغ  ــة علــى عــدم حســم هــذه المصروفــات؛ لأن هــذه المبال ــرض المدعي لعــام2015م، تعت
ــة  ــة والضروري ــات العادي ــن وهــي مــن المصروف ــآت أداء للموظفي ــن مكاف ــارة ع هــي عب
لممارســة النشــاط، وتطالــب المدعيــة بقبــول المصروفــات للعــام محــلّ الاعتــراض، وفيمــا 
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يتعلّــق بالبنــد الرابــع: بنــد مصروفــات الحوافــز لعــام2015م، تعتــرض المدعيــة علــى عــدم 
قبــول حســم مصروفــات الحوافــز لعــام2015م بالمبالــغ الــواردة فــي خطــاب الاعتــراض، 
إذ تدّعــي بــأن هــذه المبالــغ عبــارة عــن إكراميــات وعيديّــات فــي شــهر رمضــان وهــي مــن 
المصروفــات العاديــة والضروريــة لممارســة النشــاط، وتطالــب بقبــول المصروفــات للعــام 
محــل الاعتــراض، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامس: بنــد المصروفات المســتحقّة لعام2015م، 
تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة المصروفــات المســتحقة إلــى الوعــاء الزكــوي لعــام2015م 
بالمبالــغ الــواردة فــي خطــاب الاعتــراض، إذ تدّعــي بــأن هــذه المبالــغ عبــارة عــن مصروفــات 
ــي  تنشــأ خــال العــام ويصــرف منهــا خــال العــام و أرفقــت مســتخرجاً مــن الحاســب الآل
بكشــوفات تفصيليــة وتقريــر اكســل يوضــح طبيعــة هــذه التعامــات، وتطالــب المدعيــة 
باعتمــاد وقبــول حســم المصروفــات المســتحقة للعــام محــلّ الدعــوى، وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الســادس: بنــد الأرصــدة الدائنــة الأخــرى لعــام2015م، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة 
الأرصــدة الدائنــة الــى وعــاء الــزكاة لعــام2015م، بالمبالــغ الــواردة فــي خطــاب الاعتــراض، 
إذ تدّعــي بــأن هــذه الأرصــدة هــي عبــارة عــن حركــة تجاريــة تنشــأ خــال العــام ويســدد منهــا 
ــة لهــذه الأرصــدة، وتطالــب  وأرفقــت مســتخرجاً مــن الحســابات يوضــح الحركــة التفصيلي

المدعيــة بعــدم إضافــة هــذه الأرصــدة إلــى وعــاء الــزكاة.

عــى عليهــا؛ أجابــت فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
المدّعيــة  مــن  المقدّمــة  البيانــات  بــأن  لعــام2015م،  الخارجيــة  المشــتريات  فروقــات 
ــق  ــراض، وفيمــا يتعل ــم رفــض الاعت ــك ت ــرار؛ ولذل ــات المقدّمــة بالإق ــة للبيان ــر مطابق غي
بالبنــد الثانــي: بنــد فروقــات التأمينــات الاجتماعيــة لعــام2015، أجابــت بــأن المدّعيــة 
لــم تقــدّم أي مســتندات أو قرائــن إثبــات المصــروف لعــام2015م، واكتفــت بتقديــم 
كشــوفات دفاتــر الأســتاذ ولــم تقــدّم شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة التــي توضّــح قيمــة 
الاشــتراكات الســنوية؛ وعليــه تــم رفــض الاعتــراض، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد 
مصــروف المكافــآت لعــام2015م، أجابــت بــأن اكتفــت المدّعيــة بإرفــاق الكشــوفات مــن 
دفتــر الأســتاذ دون إرفــاق المســتندات الثبوتيــة ولــم تقــدم أي مســتندات تثبــت مــا 
تدّعيــه؛ وعليــه تــم رفــض الاعتــراض، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد مصــروف الحوافــز 
لعــام2015م، أجابــت بــإن المدّعيــة لــم تقــدّم أي مســتندات أو قرائــن إثبــات لصــرف تلــك 
ــق  ــا يتعل ــف. وفيم ــا برفــض حســم هــذه المصاري ــى عليه ــه قامــت المدع ــز؛ وعلي الحواف
بالبنــد الخامــس: بنــد مصروفــات مســتحقة لعــام2015م، بــأن المدعيــة لــم ترفــق أي 
مســتندات أو قرائــن إثبــات لصــرف ذلــك المصــروف واكتفــت بتقديــم كشــوفات حســاب 
ــة،  ــم المالي ــه بعــد الاطــاع عليهــا ودراســتها تبيــن عــدم مطابقتهــا للقوائ الأســتاذ إلا أن
وعليــه قامــت المدعــى عليهــا برفــض حســم هــذه المصاريــف، وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الســادس: بنــد الأرصــدة الدائنــة الأخــرى عــام2015م، أجابــت بــأن المدّعيــة لــم تقــدّم أي 
مســتندات أو قرائــن إثبــات البنــد المذكــور للعــام محــلّ الاعتــراض؛ وعليــه قامــت الهيئــة 

ــف. برفــض حســم هــذه المصاري

الســاعة  تمــام  فــي  الجلســة  افتتحــت  الموافــق:2021/07/06م  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
الخامســة مســاءً، لــم يحضرهــا مــن يمثــل المدعيــة رغــم ثبــوت تبليغهــم بموعــد الجلســة 
نظامــا، وحضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم:…( بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئــة الزكاة 
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والضريبــة والجمــارك، بموجــب تفويــض صــادر عــن وكيــل محافــظ هيئــة الــزكاة والضريبــة 
وتاريخ:1442/06/04هـــ،   )1442/  191/ برقــم:)10565  القانونيــة  للشــؤون  والجمــارك 
وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن دعــوى المدعــي، أجــاب بأنــه يتمســك بــرد المدعــى 
عليهــا المــودع مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وطلــب البــت فــي الدعــوى 
بموجــب مــا هــو متوافــر فــي ملفهــا. وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عمّــا إذا كان لديــه 

أقــوال أخــرى، أجــاب بالنفــي. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم:)577/28/17(  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  نظــام  علــى  الاطــاع  بعــد 
الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة  التنفيذيــة  ولائحتــه  وتاريخ:1376/03/14هـــ، 
ضريبــة  نظــام  علــى  الاطــاع  وبعــد  وتعديلاتهــا،   بتاريخ:1438/06/01هـــ  رقــم:)2082( 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم:)م/1( بتاريخ:1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
وتاريخ:1438/06/01هـــ  رقــم:)2082(  الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة  التنفيذيــة 
وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر 

العلاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة  وتاريخ:1441/04/21هـــ  رقــم:)26040(  الملكــي 

هيئــة  قــرار  إلغــاء  إلــى  دعــواه  مــن  يهــدف  عــي  المُدَّ كان  لمــا  الشــكل؛  حيــث  مــن 
الــزكاة والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي لعــام 2015م؛ وحيــث إن هــذا 
النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)26040(  الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريب
وتاريخ:1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكوي لعــام 2015م، وتبين لهــا أن الخلاف ينحصر 
فــي ســتة بنــود، وبيانهــا كالآتــي: فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد فروقــات المشــتريات 
الخارجيــة لعــام 2015م: تعتــرض المدّعيــة بــأن الفروقــات فــي الإقــرار عبــارة عــن زيــادة فــي 
تقريــر الجمــارك وترجــع ذلــك إلــى عــدم إدراج رســوم جمركيــة ورســوم الشــحن وفــرق ســعر 
العملــة وفــرق أجــور الشــحن، فــي حيــن دفعــت المدّعــى عليهــا بــأن، البيانــات المقدّمــة 
مــن المدّعيــة غيــر مطابقــة للبيانــات المقدّمــة بالإقــرار؛ ولذلــك تــم رفــض الاعتــراض، 
وحيــث نــصّ التعميــم رقــم:)2030( الصــادر بتاريــخ:1430/04/15 هـــ علــى أنــه: »بالرغــم مــن 
أن بيانــات مصلحــة الجمــارك تعــد مؤشــراً لتحديــد تكلفــة اســتيرادات المكلــف إلا أن وجــود 
اختــاف بينهمــا وبيــن مــا صــرح عنــه المكلــف فــي حســاباته لا يلــزم الاعتمــاد عليــه كمبــرر 
للمحاســبة عــن هــذه الفــروق، حيــث يلــزم التحقــق مــن صحــة اســتيرادات المكلــف ســواءً 
مــن خــال الفحــص الميدانــي أو الفحــص المكتبــي والاطــاع علــى كافــة المســتندات 
الثبوتيــة المؤيــدة التــي تثبــت حقيقــة مــا تــم تســجيله فــي دفاتــر المكلــف والوقــوف 
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علــى الأســباب الحقيقيــة للاختــاف بيــن مــا تــم التصريــح عنهــا بدفاتــره ومــا أظهرتــه تلــك 
ــى ســبيل  ــاف منهــا عل ــررة لهــذا الاخت ــة مب ــاك أســباب مقبول ــات، فقــد تكــون هن البيان
المثــال: 1- عــدم قيــام مصلحــة الجمــارك بتســجيل بعــض الاســتيرادات 2- تســجيل المكلف 
لبعــض التكاليــف الإضافيــة ضمــن تكلفــة المشــتريات مــن الخــارج 3- أن يكــون الاســتيراد 
لشــراء أصــول ثابتــة 4- قيــام بعــض الشــركات بالاســتيراد لحســاب الغيــر وتقــوم بتســجيل 
كامــل قيمــة الاســتيرادات فــي دفاترهــا وبعــد إيصالهــا للمســتفيد تســترد منــه كافــة 
التكاليــف الخاصــة ببضاعتــه - اختــاف الســنة الماليــة بيــن التقويــم الهجــري والميــادي«، 
ونصّــت الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات 
ــف،  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــود وأي بيان ــف الزكــوي مــن بن ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م صح
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا 
»، وبالرجــوع للفواتيــر والمســتندات المرفقــة، يتضــح وجــود بيــان تحيلــي وفواتيــر تثبــت أن 
المشــتريات الخارجيــة المصــرح عنهــا فــي الإقــرار كانــت مــن دون تكلفــة الشــحن والرســوم 
الجمركيــة، حيــث احتــوى البيــان التحليلــي المقــدم مــن المدعيــة علــى مطابقــة للمشــتريات 
الخارجيــة الظاهــرة فــي الإقــرارات مــع الاســتيرادات الظاهــرة فــي كشــف الجمــارك، وبعــد 
الرجــوع إلــى المســتندات المقدّمــة مــن المدّعيــة يتّضــح أن التكاليــف الإضافيــة هــي عبــارة 
ــم تخصــم مــن  ــات ل عــن تكاليــف شــحن وفــروق عمــات ومصاريــف أخــرى ورســوم أرضي
قيمــة الاســتيرادات، وبنــاءّ علــى مــا تقــدّم فإنــه يجــب قبــول المصــروف باعتبارهــا نفقــة 
فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض 

المدعيــة علــى بنــد فــروق المشــتريات الخارجيــة لعــام 2015م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد فروقــات التأمينــات الاجتماعيــة لعــام 2015م تعتــرض 
المدعيــة علــى إضافــة فــروق اشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة لعــام2015م وأفــادت 
ــأن المبالــغ المذكــورة تمثــل المســدد فيمــا يخــص الشــركة إلــى التأمينــات الاجتماعيــة  ب
وأرفقــت مــا يثبــت ذلــك، وتطالــب باحتســاب تلــك الفروقــات، فــي حيــن دفعــت المدّعــى 
ــأن المدّعيــة لــم تقــدّم أي مســتندات أو قرائــن إثبــات المصــروف لعــام 2015م،  عليهــا ب
وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلقــة بالمصاريــف التــي 
يجــوز حســمها( علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط 
ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر 
الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى 
تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون 
مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات 
تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب النظاميــة« 
كمــا نصّــت الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة علــى أن: »يقــع 
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عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف ، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا« 
؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدّم يتضــح بــأن المصــروف المقبــول فــي الــزكاة بالنســبة لاشــتراكات 
التأمينــات الاجتماعيــة هــي النســب المحــددة نظامــاً مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا 
تظهــره الشــهادة الصــادرة مــن التأمينــات الاجتماعيــة لأنهــا تُعــد إحــدى المســتندات 
ــة علــى  ــة الرواتــب والأجــور المحمّل ــدة التــي تســتخدم للتحقــق مــن عدال المهمــة المحاي
الحســابات، وبالرجــوع إلــى الدعــوى يتبيّــن بــأن المدّعيــة لــم ترفــق فــي ملــف الدعــوى أي 
مســتندات ثبوتيــة أو بيانــات تحليليــة توضــح الاشــتراكات التــي تــم دفعهــا خــال العــام، 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة على بنــد فروقــات التأمينات 

ــة لعــام 2015م.  الاجتماعي

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد مصــروف المكافــآت لعــام 2015م تعتــرض المدّعيــة 
العاديــة  المصروفــات  مــن  المبالــغ  هــذه  لأن  المصروفــات؛  هــذه  حســم  عــدم  علــى 
ــة اكتفــت  ــأن المدّعي ــن دفعــت المدّعــى عليهــا ب ــة لممارســة النشــاط، فــي حي والضروري
فقــط بإرفــاق الكشــوفات مــن دفتــر الأســتاذ دون إرفــاق المســتندات الثبوتيــة ولــم تقدم 
أي مســتندات تثبــت مــا تدّعيــه وعليــه تــم رفــض اعتراضــه، وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)1( 
مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها( علــى أن: 
»تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو 
مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون 
نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن 
صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق 
بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة 
إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم 
موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب النظاميــة« كمــا نصّــت الفقــرة رقــم:)3( مــن 
المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار 
المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف ، وفــي حالــة عــدم تمكنــه من 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه 
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم وحيــث إن تلــك 
المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة 
بمســتندات ثبوتيــة، وفــي حالــة العجــز  فتضــاف لصافــي الربــح المعــدل لعــدم تقديــم 
المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة؛ حيــث قدمــت المدعيــة كشــوفات دفتــر الأســتاذ ولكنهــا 
لــم تتضمــن مــا يفيــد دفــع هــذه المبالــغ )كشــف حســاب البنــك( إضافــة إلــى أن الكشــوف 
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المرفقــة لــم تغطّــي )20%( مــن المبلــغ المعتــرض عليــه، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مصــروف المكافــآت لعــام 2015م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: بنــد مصروفــات الحوافــز لعــام 2015م: تدّعــي المدّعيــة بــأن 
هــذه المبالــغ هــي عبــارة عــن إكراميــات وعيديّــات في شــهر رمضان وهي مــن المصروفات 
العاديــة والضروريــة لممارســة النشــاط، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن المدّعيــة لــم 
تقــدّم أي مســتندات أو قرائــن إثبــات لصــرف تلــك الحوافز وعليه قامت برفض حســم هذه 
المصاريــف، وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ )المتعلق ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال لجباي
بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها( علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب 
ــى  ــة« كمــا نصّــت الفقــرة رقــم:)3( مــن المــادة رقــم:)20( مــن ذات اللائحــة عل النظامي
أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات 
أخــرى علــى المكلــف ، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز 
ــة  ــوز للهيئ ــراره، يج ــا ورد فــي إق ــه م ــات صحت ــم إثب ــذي لا يت ــد ال ــازة البن ــدم إج ــة ع للهيئ
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم وحيــث إن تلــك المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف 
جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وفــي حالــة 
العجــز فتضــاف لصافــي الربــح المعــدل لعــدم تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة، حيــث 
قدمــت المدعيــة كشــوفات دفتــر الأســتاذ ولكنهــا لــم تتضمــن مــا يفيــد دفع هــذه المبالغ 
) كشــف حســاب البنــك ( إضافــة إلــى أن الكشــوف المرفقــة لــم تغطــي )20%( مــن المبلــغ 
المعتــرض عليــه، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد 

مصروفــات الحوافــز لعــام 2015م. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: بنــد مصروفــات مســتحقّة لعــام 2015م؛ تدّعــي المدّعيــة 
بــأن هــذه المبالــغ عبــارة عــن مصروفــات تنشــأ خــال العــام ويصــرف منهــا خــال العــام، 
وتطالــب باعتمــاد وقبــول حســم المصروفــات المســتحقة، فــي حيــن دفعــت المدّعــى 
عليهــا بــأن المدعيــة لــم ترفــق أي مســتندات أو قرائــن تثبــت ذلــك وعليــه قامــت برفــض 
حســم هــذه المصاريــف، وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)1( مــن المــادة رقــم:)5( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ 
)المتعلقــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها( علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة 
والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة 
النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات 
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ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات 
ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. 
ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية 
ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً 
للنســب النظاميــة« كمــا نصّــت الفقــرة رقــم:)2( مــن المــادة رقــم:)6( مــن ذات اللائحــة 
يتمكــن  التــي لا  يجــوز حســمها( علــى »أ-المصاريــف  التــي لا  بالمصاريــف  )والمتعلقــة 
المكلــف مــن إثبــات صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى« كمــا 
تضمنّــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)22665( وتاريخ:1424/04/15هـــ علــى أن: »مــا 
تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن 
ــل انفاقــه فمــا حــال  ــه أو بعضــه قب ــى كل ــة:1- أن يحــول الحــول عل إحــدى الحــالات التالي
عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة -2 أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول 
ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك -3 أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة 
الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى 
بتقييمــه نهايــة الحــول«؛ وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث تعــد المصروفــات المســتحقة 
ــاً كانــت وذلــك بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة،  ــات الوعــاء الزكــوي أي إحــدى مكون
ــخ اســتلام الدفعــات والمســدد مــن  ــي توضــح تواري ــة الت ــر الحركــة التفصيلي ولعــدم توفّ
هــذه المصاريــف فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا البنــد كمصــدر 
مــن مصــادر التمويــل لأنــه إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي وذلــك بأخــذ رصيــد أول العــام 
أو آخــر العــام أيهمــا أقــل وذلــك لغــرض إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، وفقــا 
للقاعــدة الفقهيــة » إذا تعــذر الأصــل يُصــار إلــى البــدل«، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 

إلــى رفــض  اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد مصروفــات مســتحقة لعــام 2015م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: بنــد الأرصــدة الدائنــة الأخــرى لعــام 2015م؛ تدّعــي 
المدّعيــة بــأن هــذه الأرصــدة هــي عبــارة عــن حركــة تجاريــة تنشــأ خــال العــام ويســدد منهــا 
وتطالــب بعــدم إضافــة هــذه الأرصــدة إلــى وعــاء الــزكاة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا 
بــأن المدّعيــة لــم تقــدّم أي إثبــات وعليــه قامــت برفــض حســم هــذه المصاريــف، وحيــث 
تضمنّــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)22665( وتاريخ:1424/04/15هـــ علــى أن: »مــا 
تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضــاً مــن صناديــق الاســتثمارات او غيرهــا لا يخلــو مــن إحــدى 
الحــالات التاليــة:1- أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فما حــال عليه الحول 
منــه وجبــت فيــه الــزكاة -2 أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة 
فيمــا اســتخدم منــه فــي ذلــك -3 أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي 
يعتبــر مــن عــروض التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل اليــه ويزكــى بتقييمــه نهايــة 
الحــول«، كمــا بيّنــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم:)2/2384( وتاريخ:1406/10/30هـــ 
أن: » مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر 
لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودا أو عــروض تجــارة«؛ 
وحيــث نصّــت الفقــرة رقــم:)5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة رقــم:)4( من اللائحــة التنفيذية 
ــى أن: »  ــوزاري رقــم:)2082( وتاريخ:1438/06/01هـــ عل ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال لجباي
يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض 
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الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق 
الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا 
ــة.  ــد للقني ــا يع ــل م ــا لتموي ــا اســتخدم منه ــا الحــول. ب- م ــال عليه ــداً وح ــا نق بقــى منه
ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول«؛ وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ 
ــك بشــرط  ــت وذل ــا كان ــاء الزكــوي أيًّ ــات الوع ــة إحــدى مكون ــث تعــد الأرصــدة الدائن وحي
حــولان الحــول علــى الأرصــدة، ولعــدم توفــر الحركــة التفصيليــة التــي توضــح تواريــخ اســتلام 
الدفعــات والمســدد مــن الأرصــدة فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا 
ــات الوعــاء الزكــوي؛ وذلــك بأخــذ  ــه احــدى مكون ــل لأن البنــد كمصــدر مــن مصــادر التموي
رصيــد أول العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل وذلــك لغــرض إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا 
الحــول، وفقًــا للقاعــدة الفقهيــة: » إذا تعــذر الأصــل يُصــار إلــى البــدل«.، الأمــر الــذي تنتهــي 

معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد أرصــدة دائنــة أخــرى لعــام 2015م. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: قبول اعتراض المدعية على بند فروق المشتريات الخارجية لعام 2015م.

ثانيًا: رفض اعتراض المدعية على بند فروقات التأمينات الاجتماعية لعام 2015م.

ثالثًا: رفض اعتراض المدعية على بند مصروف المكافآت لعام 2015م.

رابعًا: رفض اعتراض المدعية على بند مصروف الحوافز لعام 2015م.

خامسًا: رفض اعتراض المدعية على بند المصروفات المستحقة لعام 2015م.

سادسًا: رفض اعتراض المدعية على بند الأرصدة الدائنة الأخرى لعام 2015م.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


